
 بسم الله الرحمن الرحیم

و يضرب أشد    يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثیابه إلا ساتر عورته  4مسألة  

الضرب، و يفرقّ على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، و لكن يتقى رأسه و  

وجهه و فرجه، و تضرب المرأة جالسة، و تربط علیها ثیابها، و لو قتله أو قتلها  

 الحد فلا ضمان.

و لیعلم ان الحد علی المرئه علی الثیاب اجماعی و مقتضی الجمع بین وجوب الجلد و  

 وجوب ستر العوره و ما دل علی ان المرئه کلها عوره 

مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِی ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ  

إِلَى  تَدْعوُهُن َ  لَا  وَ  بِالس َلَامِ  الن ِسَاءَ  تَبْدءَُوا  لَا  الْمُؤْمِنِینَ ع  أَمِیرُ  قَالَ  قَالَ  الل َهِ ع  عَبْدِ  أبَِی 

إِن َ الن َبِی َ ص قَالَ الن سَِاءُ عِی ٌّ وَ عَوْرَةٌّ فَاستُْرُوا عِی َهُن َ بِالس ُكُوتِ وَ استُْرُوا عوَْرَاتِهِن َ الط َعَامِ فَ

 بِالبُْیُوتِ 

 و اين روايت 

وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَد َمَ فِی عیَِادَةِ المْرَِيضِ عَنْ رسَُولِ الل َهِ ص قَالَ مَنِ اط َلَعَ  

ءٍ مِنْ جسََدِهَا فِی بَیْتِ جَارِهِ فنََظَرَ إِلَى عوَْرَةِ                     رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَیْ

فِی    کَانَ حَق اً عَلَى الل َهِ أَنْ يدُْخِلَهُ الن َارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ ال َذِينَ کاَنُوا يَت َب َعُونَ عَورَْاتِ الن سَِاءِ

آخِرَةِ وَ مَنْ مَلَأَ الد ُنْیَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الد ُنْیَا حَت َى يَفْضَحَهُ الل َهُ وَ يُبْدِي لِلن َاسِ عوَْرَتَهُ فِی الْ

نِ امرَْأَةٍ حرََاماً حشََاهُمَا الل َهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمسََامِیرَ مِنْ نَارٍ وَ حشََاهُمَا نَاراً حَت َى عیَْنَیْهِ مِ

 ( 195ص20يَقْضِیَ بَیْنَ الن َاسِ ثُم َ يؤُْمَرُ بِهِ إِلَى الن َارِ)وسائل

 و اما عدم الديه فیمن قتل بالحد فلروايات کثیره منها  

 صحیحه ابی الصبباح الكنانی:

مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَم َدٍ عَنْ محَُم َدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ  

بْنِ بزَِيعٍ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبَِی الص َب َاحِ الكِْنَانِی ِ عَنْ أبَِی عَبْدِ الل َهِ ع فِی حَدِيثٍ  

نْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِيَةٌّ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقتَْص َ مِنْ أَحَدٍ وَ قَالَ  قَالَ سَأَلْتُهُ عَ

 ( 64ص 29مَنْ قَتَلَهُ الْحَد ُ فَلَا دِيَةَ لَهُ )وسائل

 و صحیحه محمد بن مسلم: 



مُحَم َدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ عَلیِ ِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسیَْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  

يَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحمَ َدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِيثٍ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ 

 ( 65ص 29وسائل فَلَا دِيَةَ لَهُ )

 و موثقه ابی العباس البقباق: 

الطوسی بِإِسنَْادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَم َدٍ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ عیِسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ)واقفی(  

 عَنْ أبَِی الْعَب َاسِ عَنْ أبَیِ عَبْدِ الل َهِ  

 لَى الْقوََدِ  ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَم َنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَد ُ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ تُؤَد َى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِل َا أَنْ يُزَادَ عَ

 و صحیحه الحلبی: 

الطوسی بِإسِْنَادِهِ عَنْ عَلِی ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ حَم َادٍ عَنِ الْحَلَبِی ِ  

 عَنْ أَبِی عَبْدِ الل َهِ ع قَالَ أَي ُمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَد ُ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا ديَِةَ لَهُ 

نعم هنا روايه واحده تدل علی التفصیل بین حد الله فلاديه و حق الناس فالديه فی 

 بیت المال و هی روايه الحسن بن صالح الثوري الزيدي البتري:

کلینی عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَم َدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ  

الث َوْرِي ِ عَنْ أبَِی عَبْدِ الل َهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ ضَربَْنَاهُ حَد اً مِنْ حُدُودِ الل َهِ فَمَاتَ فَلَا  

 ا وَ مَنْ ضَربَْنَاهُ حَد اً مِنْ حُدوُدِ الن َاسِ فَمَاتَ فَإِن َ ديَِتَهُ عَلَینَْادِيَةَ لَهُ عَلَیْنَ

 ذهب الشیخ فی الاستبصار الی تخصیص ما دلت علی عدم الديه و اخذ علیه فی السرائر 

و لا خلاف بین المتكلمین فی أصول الفقه ، أن أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم  

، و إن کانت رواتها عدولا ، فكیف و راويه من رجال الزيدية ، ثم إنه مخالف للقرآن و 

 الإجماع .

القلة ، و المسانید ، على   ، أنه يقضى بالكثرة ، على  ثم إنه قال فی خطبة استبصاره 

المراسیل ، و بالرواة العدول ، على غیر العدول ، فقد أخرم هذه القاعدة ، فی هذا المكان 

 ( قاعدته   5، فی مواضع کثیرة من کتابه الذي فنن ) 

على    5مسألة   لیجتمعوا  الناس  يعلم  أن  الحد  إجراء  أراد  إذا  للحاكم  ينبغي 

بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة  حضوره،  

من المؤمنین ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغارا، بل هو الأحوط،  



و لا يجوز بما لا يصدق علیه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبیرة تقتله بواحدة  

أو اثنتین، و الأحوط أن لا يقیم علیه الحد من كان على عنقه حد سیما إذا كان 

الأقوى   و إن كان  إقامته،  اللّه جاز  بین  و  بینه  تاب عنه  لو  و  ذنبه،  ذنبه مثل 

 الزنا بالإقرار أو البینة.  الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بین ثبوت

 هنا مسائل 

الحضور  اذ  لیشهد  و  قوله  و هو مستفاد من  لیحضروا  الحد  باجراء  الناس  اعلام  الاول 

متوقف علی علمهم بزمان الاجراء فعلی الامام ان يعلن و ما فی مرفوعه احمد بن محمد 

( َ ثُم َ نَادَى فِی الن َاسِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ 55ص 28بن خالد من المیرالمؤمنین:)وسائل

 ا لِیُقَامَ عَلَى هَذَا الر َجُلِ الْحَد و روايه ابن میثم حیث قال: اخرُْجُو

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ نَادِ فِی الن َاسِ الص َلَاةَ جاَمِعَةً فَنَادَى قَنبَْرٌّ   فَصَعِدَ 

بِأَهْلهِِ وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فَحَمِدَ الل َهَ وَ   فِی الن َاسِ فَاجْتَمَعُوا حَت َى غَص َ الْمَسْجِدُ 

هِ ثُم َ قَالَ أَي ُهَا الن َاسُ إِن َ إِمَامكَُمْ خاَرِجٌّ بِهَذِهِ الْمرَْأَةِ إِلَى هَذَا الظ َهْرِ لِیُقِیمَ عَلیَْهَا  أَثْنَى علََیْ

 ( 187ج 7)کافیالْحَد َ إِنْ شَاءَ الل َه

الامر   ان  الايه حیث  لظاهر  الوجوب  الی  بعضهم  فذهب  الاجراء  عند  الثانی حضورهم 

الوجوب و بعض الی الندب لعدم الحقیقه و اقله الطلب و الوجوب يحتاج الی  حقیقه فی  

القرينه و الاصل البرائه من الزائد و لكل من القولین اصحاب و لانقل فی حد الا ظاهر  

حضور الناس مع ان الرجم لايمكن الا مع حضور الناس مع ما مر من ان الحد اذا ثبت  

و مع ثبوته بالبینه فالشهود و الامام و الناس و الشهود  بالاقرار فالامام يبدرء ثم الناس  

لايجب ان يكونوا غیر الرماه و فی الجلد ايضا فان الجلد لايجب وقوعه من واحد بل 

يمكن من الناس فیكونوا شهودا ايضا فالاحوط حضور الناس رعايه لظاهر الايه و کونه  

فیرجع الخلاف فی معنی الطائفه   اردع للناس من العمل اما العدد فبما ان الدلیل الايه

و اقل ما يطلق علیه الطائفه فقیل ثلاثه لانها اقل الجمع و قیل يكفی الواحد و قیل  

 عشره لما رواه فی الدعائم: 

وَ عَنْ علَِی ٍ ص أَن َهُ قَالَ فِی قَوْلِ الل َهِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائفَِةٌّ مِنَ الْمؤُْمنِِینَ   1579

 (451ص2)دعائمقَالَ الط َائفَِةُ مِنْ واَحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ 
 


